الهيئه العامه للتامين الاجتماعى 

الاداره القانونيه 

كتاب دورى رقم (8) لسنه 1979

بشان تحديد الجهة الملتزمة بصرف تعويض الإصابة غير المنهية للخدمة  التى تقررت قبل 1/9/1975

تقضى المادة 3 من القانون رقم 63لسنة 64 بان تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الاداره المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وتدفع التعويضات المقررة لهم وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون .

كما تقضى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنه75 المعدل بالقانون رقم25 لسنه77 بان تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقرره بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين والذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه "

لذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر الجهات إلى أن إصابات العمل التى وقعت قبل 1/9/1975 تلتزم بصرف التعويض عنها الجهة التى يتبعها المصاب سواء كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو احدى الهيئات العامة.

وحيث أن المادة 71 من القانون رقم 79 لسنه 75 المعدل بالقانون رقم  25 لسنه77 نص "على انه "يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين بين المعاشات المقررة فى تامين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا وفقا لما ياتى :

يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابه وبين أجره بدون حدود .
1. يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابه وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
لذلك يقضى فى حاله نقل المصاب من جهة عمله إلى جهة عمل أخرى ان تقوم الجهة الاخيره بصرف معاش الاصابه على أن تقوم الجهة الأولى بموافاة الجهة الثانية (المنقول إليها ) بملف التامين الاجتماعى مرفقا به المستندات الموضحة بالقرار الوزارى 214 لسنه 1977.

تحريرا فى :3/6/1979.

                                                            رئيس مجلس الاداره 

                                                            (محمد زكى عصمت)
